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 الأرباح المصرفية % من إجمالي 45« ضريبيا  »لبنان: الدولة تقتطع 

 % من الرساميل 7نسبة الربحية الصافية تتدهور إلى ما دون 
 بيروت: علي زين الدين

 
في  45في المائة إلى نحو  15ستويات قياسية غبر مسبوقة. فارتفعت حصة الخزينة الضريبية من سجل الاقتطاع الضريبي على أرباح المصارف اللبنانية م

لس النيابي، ل بدء تطبيق إلغاء الإعفاءات السابقة من خلال القرارات التي أصدرتها وزارة المال إنفاذا للتشريعات التي أقرَّها المجالمائة دفعة واحدة، وذلك بفع
ك ، حيث تم استحداث تعديلات وحذف استثناءات خاصة بالقطاع المصرفي وتوظيفاته في السندات الحكومية والبن2017للعام  64قم وفي مقدمها القانون ر 

 .المركزي
 

حصرا على عممتها وصدرت مذكرة داخلية تنبه إلى ضرورة إعادة النظر بمنظومة الفوائد السارية وتأثيرها على أرباح العام الحالي، أعدتها جمعية المصارف و 
ن أن توظيفات المصارف لدى وزارة الاطلاع على مضمونها وجداولها، حيث تبي« الشرق الأوسط»المديرين العامين للمصارف مطلع هذا الأسبوع، وأمكن لـ

مليار دولار في نهاية  139لى نحو إيداع بالليرة وبالدولار، وصلت إ المال من خلال سندات الخزينة بالليرة، ولدى البنك المركزي وتضم ودائع مباشرة وشهادات
 .رمليار دولا 10.7العام الماضي، من دون احتساب الاحتياطي الإلزامي، محققة عوائد تقارب 

 
مليون  748في المائة، فجمعت نحو  7وقد خضعت هذه الحصيلة لاقتطاع مباشر، أي قبل ضمها إلى الأرباح التشغيلية والعادية، للضريبة المستحدثة بنسبة 

 .لار لصالح الخزينةدو 
 

إلى  15خضعت بدورها لضريبة الأرباح المعدلة من  مليار دولار، 1.485بالتوازي، بلغ إجمالي الأرباح التقديرية للمصارف بعد حسم هذه الاقتطاعات نحو 
في المائة من  9والمرشح أن يحوز نسبة تناهز  مليون دولار. وبذلك تحقق رقم المليار دولار، 252.5نحو في المائة، ما رفد الخزينة بمبلغ جديد يماثل  17

 .ار دولارملي 11إجمالي واردات الموازنة للعام الماضي، والمقدر أن تقترب من مستوى 
 

ليار م 2.23في المائة من إجمالي أرباح المصارف البالغ نحو  44.8وأظهرت الآلية الجديدة لاحتساب الضرائب، أن حصة الخزينة بلغت مليار دولار تماثل 
 .2018دولار للعام 

 
معية المصارف الدكتور مكرم صادر، إيجاد ما يماثلها وقد تكون هذه الآلية الضريبية فريدة من نوعها، ومن المستحيل، بحسب وصف سابق للأمين العام لج

 .متقدمة فحسب بل وفي الدول الناشئة والنامية أيضاً نوعية وحجماً في العالم، ليس في الدول ال
 

إلى المؤشرات الأساسية في المائة من إجمالي الأموال الخاصة للمصارف. وتدهور وزن الأرباح الصافية  7القلق في تدني الربحية إلى مستوى يقل عن ويكمن 
 .من إجمالي الودائع 0.7من إجمالي الأصول، ونحو  0.5كافة، بحيث سيوازي نحو 

 
مليار دولار  1.232متوسطات المؤشرات، إذ يرجح أن تبلغ الأرباح الصافية للقطاع المصرفي نحو  ويطرأ تحسن طفيف للغاية لهذه النسب لدى مقارنتها مع

، 2018العام في المائة في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة خلال  13.48تُظهِر إحصاءات البنك المركزي زيادة بنسبة ، بينما 2018لكامل العام 
 .مليار دولار 19.1مليار دولار، فيما وصل إجمالي الرساميل إلى  178.5مليار دولار. ووصل إجمالي الودائع إلى  249.48لتبلغ ما يوازي 

 
من يون على أن التكلفة الكبيرة التي ستترتب على تطبيق المندرجات الجديدة لاحتساب الضريبة سترفع تكلفة تمويل الاقتصاد، بما يحدّ أكثر المصرفويجمع 

الضرورات يف أصلا في البلد. كما سيترتب على خفض معدل ربحية رساميل القطاع تضاؤل القدرات وتقلص عوامل جذب المستثمرين، فضلا عن النمو الضع
يل الدولة إزاء سية ليستمر القطاع المصرفي في تمو المتولدة من الالتزام بالمعايير الدولية. ومن الثابت أن متانة المراكز المالية عبر زيادة الرساميل تبقى أسا

افية للحفاظ على معدلات الملاءة المالية، ارتفاع المخاطر السيادية، وخصوصا لجهة خفض التصنيف الائتماني للديون الحكومية، والحاجة إلى رساميل إض
 .ةوفقا للمتطلبات الدولية وتكييفاتها التي يصدرها البنك المركزي ولجنة الرقاب

 
ور في المائة حالياً ستتده 12إلى  10لتوقعات المسبقة لأمين عام الجمعية، وفيها أن ربحيّة رساميل المصارف التي تدور حول وتتوافق الأرقام المحققة مع ا

ر مرتفعة كلبنان؟! وبهذه أي نشاط أو قطاع يقبل بمثل هذا المستوى من الربحيّة في بلد ذي مخاط»في المائة. ويعلق صادر بأن  6إلى  5إلى مستوى 



رساميلها لضرورة الاستمرار  ت المتدنّية للمردود على الاستثمار، يستحيل إقبال المستثمرين على الاستثمار في فترة تحتاج المصارف خلالها إلى زيادةالمعدَّلا
ياراً منها للخاص... وللعلم، مل 60مليار دولار،  92حالياً على في تمويل الدولة وتمويل القطاع الخاص. يزيد هذا التمويل للاقتصاد بقطاعيْه العام والخاص 
 .«ضمور الاستثمار وفجوة المدفوعات الخارجيةيشكِّل الإقراض للقطاع الخاص في الوضع اللبناني الراهن المصدر الوحيد لنمو الاقتصاد مع 

 
اردات الضريبية المفروضة على مؤسسات وتكشف عملية الاحتساب وطريقتها هشاشة النظام الضريبي المعتمد في لبنان، كما تفضح خللا كبيرا في تحديد الو 

في المائة على الأقل  50المائة فقط من الناتج المحلي من أصل نحو في  6القطاع الخاص واستيفائها لصالح الخزينة العامة. فالقطاع المصرفي يوازي نحو 
ئة من إجمالي الضرائب المستوفاة من كل مؤسسات القطاع في الما 65الجديد كانت توازي نحو يمثلها القطاع الخاص. والتحصيلات السابقة للتعديلات 

 .، والتي يرتقب إعلانها قبيل عرض مشروع قانون موازنة العام الحالي2018نة للعام الخاص، ما ينبئ بارتفاع هذه النسبة بشكل صاروخي في نتائج المواز 
 

في البلد من جهة، وعن قصور إدارة الضريبة عن استيفاء حقوق الخزينة من جهة فكرة عن حجم التهرّب الضريبي »وتعطي هذه الأرقام، وفقا لتوصيف صادر: 
التي لمصارف باعتبارها الأكثر شفافية والتزاماً بالقوانين، بدلا من تفعيل الرقابة والجباية، والإفادة من المكننة الواسعة ثانية، فتستسهل هذه الإدارة مدّ اليد إلى ا

 في العقدين الماضيين. علما بأن المصارف كانت تسدد ضريبة الأرباح كاملة. فحساباتها شفّافة، وتنُشر حسب قواعد المحاسبةأدخلتها الثورة الإلكترونية 
 .«العالمية السليمة، وتخضع لرقابة شركات التدقيق العالمية كما لرقابة السلطات النقدية والرقابية في لبنان

 
. وجاء في أولها اعتبار ضريبة 2003 - 497من القانون رقم  51منه تعديلات أساسيّة على المادة  17ة في الماد 2017 - 64وقد تضمّن القانون رقم 
ث هذا التعديل ازدواجاً فأحد«. عبئاً ينزَّل من المداخيل، وليس ضريبة تقُتطع مسبقاً وتنزَّل من ضريبة الأرباح»في المائة حالياً  7الـبالغة  الفوائد على المصارف

ف بتنفيذ الإجراء على كما تم إلغاء الاستثناء من ضريبة الفوائد على ودائع المصارف فيما بينها ولدى مصرف لبنان، من دون الأخذ بمطلب المصار  ضريبيّاً.
اقتصادات العقود بين  واستشاراتها القانونية، خروجا علىالمبالغ التي وُظّفت في تواريخ سابقة لصدور القانون. وهذا ما ينتج، وفقا لوجهة النظر المصرفية 

 .المصارف، من جهة، والدولة والبنك المركزي، من جهة ثانية
 

فة الودائع للجمهور، وكذلك تكلفة الضرائب. وكان يُفترض بأي تشريع جديد أن المركزي بعوائد تأخذ في الاعتبار تكلفالمصارف وظَّفت لدى الخزينة والبنك 
 .ع لدى مصرف لبنان التي وُظّفت في تواريخ سابقة لنفاذ القانون وتطبيقاتهيستثني السندات وشهادات الإيداع والودائ

 
 
 
 
 
 
 
 

 


